كان كلامنا المتقدم في تبيان نظرية المحقق الإصفهاني، التي استدل بها على حجية العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، طبعاً مع كونه منفصلاً، وقلنا: إن دليل المحقق الإصفهاني دليل دقيق وصناعي، يعني هذا الدليل يتكون من عدة نقاط كما قلنا، ثلاث نقاط إذا اتضحت يتضح دليل المحقق الإصفهاني:
النقطة الأولى: أن العام يدل على ثبوت الحكم في الفعل لكل فرد فرد، فعندما نقول: (أكرم كل عالم) هناك حكم بوجوب الإكرام يثبت لكل عالم عالم، وليس الوجوب اقتضائياً، وإنما بالفعل.

والنقطة الثانية: أن العموم يدل بالملازمة على عدم منافاة أي عنوان تتصف به الأفراد، فلو افترضنا أن بعض الأفراد كان نحوياً، وبعضهم أصولياً، والثالث صرفياً، والرابع رسام، والخامس بقال وهلم جرا، كل هذه العناوين الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع عنوان العام والقائل (أكرم كل عالم)، يعني سواءً كان العنوان الثانوي هو بقال، سائق، نحوي، أي عنوان آخر لا ينافي ثبوت الحكم، لكن هذا من أين نستفيده؟ نستفيده بالدلالة الإلتزامية، يعني بالملازمة، كما يكون هناك حكم فعلي بوجوب الإكرام فهناك دلالة بالملازمة على أن أي عنوان من العناوين يتصف به فرد من الأفراد لا ينافي ثبوت الحكم، أيضاً هناك دلالة بالملازمة أخرى ثانية،خلاصتها عدم وجود العناوين المنافية في هذه الأفراد، العناوين الموجودة لا تتنافى ولا يوجد عنوان منافي، (لايوجد) يعني حتى في المستقبل ما راح يوجد، يدلل على الانتفاء مطلقاً.

المخصص عندنا يقول المحقق الإصفهاني على قسمين: 

تارة يكون لفظياً، وأخرى لبياً.

فإذا كان المخصص لفظياً: فهو يدلل على انتفاء الأمرين، يعني يدلل على طرد الدلالتين الإلتزاميتين، بمعنى ما نقدر أن نقول: إن العناوين المنافية الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع العموم، لأنه فعلاً عندنا مخصص لفظي يدلل على وجود عنوان ينافي ثبوت الحكم، وهو اتصاف بعض الأفراد بالفسق مثلاً، وأيضاً الدلال الإلتزامية الثانية غير موجودة، فلا نقدر أن نقول ما راح يوجد عندنا عنوان ينافي ثبوت الحكم بالعموم للأفراد، لأن الفعل المخصص موجود.

إذا اتضح كما أفاد المحقق الإصفهاني: أن وجود المخصص اللفظي يدلل على انتفاء النقطتين الثانية والثالثة، ولكن المخصص إذا كان لبياً، يعني قام عندنا إجماع على أن هؤلاء من العلماء مائة بالمائة لا يكرمون، خرجوا بالسيرة القطعية المستندة إلى المتشرعة، جميع من وجب عليه إكرام العلماء لم يكرم هؤلاء الثلاثة. 

إذا كان الأمر كذلك، فالمخصص اللبي في الحقيقة يدلل فقط على ثبوت الأمر الثالث، بمعنى أنا لا نقدر أن نقول: إن العناوين الموجودة المتصفة بها لا تتنافى مع ثبوت الحكم، هذا لا نقدر أن نقوله، نقدر أن نقول: لا يوجد عنوان ينافي ثبوت الحكم، لأن الذي يوجد هو فقط المخصص اللبي، والمخصص اللبي يجعل الأمر الثاني غير تام، غير موجود، والأمر الثالث موجود، والأمر الأول موجود، فمعنى ذلك أنه إذا وجد عموم، هكذا قال: (أكرم كل عالم) وكان هناك سيرة دالة على استثناء هؤلاء الثلاثة لايكرمون، وشككنا في فرد أنه يمكن أن يكون تابعاً لهؤلاء الثلاثة، ويمكن أنه من العلماء الذين يجب علينا أن نكرمهم، نقدر أن نتمسك بعموم العام لوجوب إكرامه، لأن العموم يدلل على ثبوت أمرين، ويطير واحد من النقاط الثلاث، الأمر الأول أن مقتضى وجود الحكم بالفعل موجود في كل فرد، الأمر الثاني هذا الطاير بالإستثاء المنفصل، فلا نقدر أن نقول إنه لايوجد عنوان ينافي، حتماً المخصص وجد ينافي، فباقي العنوان الثالث، لا يوجد منافي، يوجد أو لا يوجد؟ نتمسك بعموم العام على عدم وجود المنافي، هكذا استدلال المحقق العلم، هو استدلال قلنا حلو وجميل.
الماتن (يحفظه الله) يقول للمحقق الإصفهاني لدي حوار ومناقشة معك في نقطتين:

النقطة الأولى: أولاً، نحن نعلم إن الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية، أليس كذلك؟ إما دائمة كما يذهب إلى ذلك الماتن، أو غالباً كما يذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، يعني توجد عندنا مجموعة من الأحكام الشرعية وإن كانت قليلة جاءت على نهج القضايا الخارجية، ولكن الأعم الأغلب جاء على نهج القضية الحقيقية، يقول: طيب إذا كان الأمر جاء على نهج القضايا الحقيقية مثل هذا الحكم الذي الآن ذكرناه (أكرم كل عالم) هذه قضية حقيقية، يعني الآن عالم موجود يجب علينا إكرامه، بعد عشر سنوات صار عالماً فيجب علينا إكرامه، بعد مائة سنة يجب علينا إكرامه، لأنه ليس خاصاً بالعلماء الموجودين في الخارج، كل من اتصف بالعلم يجب علينا إكرامه، ومعناه يقول الماتن: أن الحكم الدال على عموم ثبوته لكل فرد فرد الآن وفي المستقبل لا منافي له، إذا كان على نهج القضية الحقيقية فليس له منافي، ومن أين نستفيد وجود المنافي! الحكم أصلاً ليس له منافي، وليس هو يدلل على عدم وجود المنافي، الدلالة تأتي وتدلل على وجود المنافي من المخصص، وإلا فالحكم بطبيعته يقول أنا ثابت لكل فرد فرد، واستفادة عدم ثبوت الحكم إنما تكون ناشئة من وجود المخصص.

بيان آخر: بمعنى أن الحكم بنفسه ليس له دلالة إلتزامية، ويقول: أنا ثابت لكل فرد فرد، ودال بالدلالة الإلتزامية على عدم وجود المنافي، هو ما يقول، ولكن يقول: أنا ثابت لكل فرد فرد، من أين نستفيد أنه لا يوجد منافي؟ إذا جاء المخصص، قال لنا: أكرم كل عالم إلا الفاسق، نقول: من اتصف بالفسق وحده هذا العنوان هذا لا يكرم، أما سائر العناوين الأخرى ما جاء مخصص لها، فتصير عندنا دلالة إلتزامية على أنها منتفية لا تؤثر، يعني الحكم يثبت حتى مع وجودها، فمن أين نستفيد دلالة الحكم على عدم وجود المنافي؟ من خلال طرو وثبوت ومجيء المخصص له، أما إذا ما جاء، فقط الحكم بالعموم، فليس عندنا شيء يدلل على عدم، أنه هناك دلالة إلتزامية دالة على عدم وجود المنافي، فقط عندنا دلالة واحدة، وهي أن الحكم ثابت لكل فرد فرد، أكثر من هذا ليس عندنا.

وإذا اتضح هذا الكلام نقول: الصحيح أن المخصص اللبي والمخصص اللفظي على حد سواء، كلاهما سيان، بمعنى أنه إذا جاء مخصص وقال (إلا الفاسق) وشككنا في فرد أنه عالم أو فاسق، لا نقدر أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، كما أنه لو قامت السيرة على عدم إكرام النحوي من العلماء وشككنا أن هذا عالم نحوي أو غير نحوي، حتى يجب إكرامه؟ أيضاً لا نقدر أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لأن ما أفاده المحقق الإصفهاني من وجود نقاط ثلاث، وبالتالي هناك فارق جوهري وأساسي بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي، فالمخصص اللفظي يدلل على انتفاء كلا الأمرين، فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما المخصص اللبي فيدل على انتفاء الأمر، اللازم الأول الدال بالدلالة الإلتزامية الأولى، فيبقى اللازم الثاني على حاله، فيمكن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، يقول لك: كلا، المخصص اللبي كالمخصص اللفظي دون وجود فارق في البين.
أما إذا كان الحكم الشرعي جاء على نهج القضية الخارجية، قال: أكرم من كان من الطلبة بالفصل بالغرفة، قضية خارجية، ماذا نستفيد؟ نستفيد الآن أنه لا يوجد عنوان ينافي وجوب الإكرام لكل فرد فرد، يعني كان بعض الطلبة مثلاً عنده كتاب، وبعضهم ليس عنده كتاب، بعضهم ارتدى الغترة والبعض الآخر العمامة، منهم من هو نحوي، ومنهم من هو فيلسوف، كل هذه العناوين والأوصاف لا تتنافى ولا تنافي قول المولى (أكرم من كان من الطلبة بالغرفة)، فلما يأتينا المخصص ماذا يقول لنا؟ نقول: نعم هذا المخصص لبي، جاءنا واحد، وقال:تعرف هذا الذي قال لك (أكرم الطلبة في الغرفة)؟ تقول: نعم أعرفه، قال لك: هذا يكره النحاة،ما يوجد عدو له على وجه الأرض أكثر من النحاة، تقول له: عجيب، يوجد نحوي في الغرفة، فقال: انتبه لا تكرم هذه، فهذا خارج بالمخصص اللبي، إذا عرفنا أن بعض من كان في الغرفة عدو المولى، فهل يجوز التقرب إليه بامتثال أمره بإكرامه؟ ما يصير، عدوه لأنه نحوي.

يقول:نسأل إذا كان هذا الحكم قد جاء من لدن المولى على نهج القضية الخارجية، فيقول: شككنا الآن في فرد ثاني، فهذا أعطيناه جملة، وقام يفكك أجزائها ويقول: هذا في محل رفع وذاك في محل نصب، وذاك في محل جر بالمجاورة أيضاً، قلنا له: عجيب، هذه صفات النحوي، فهل هذا نحوي أو ليس بنحوي؟ فإن كان نحوياً فهو العدو اللدود للمولى، وإن لم يكن نحوياً وإنما اتفاقاً حفظ هذه العبارة وكررها، فنحن لا ندري، هل يمكن التمسك بعموم (أكرم كل من في الفصل ومن في الغرفة) بوجوب إكرامه، هذه شبهة مصداقية؟ 

أولاً يقول: لا نقدر، لماذا؟ لأنه لا يوجد فرق بين القضية هنا الخارجية والقضية الحقيقية، الفارق الأساس بين القضيتين أن تلك ثبوت الحكم للأفراد الموجودة والمقدرة التي ستكون في المستقبل، وهذه فقط للأفراد الذين وجدوا بالفعل، وهذا لا يجعل إمكانية للتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية عندما يكون المخصص لبياً.

والخلاصة يقول الماتن: أن الحكم مع تسليمها أنه جاء على نهج القضايا الحقيقية فلا ينفع المحقق الإصفهاني تفصيله الثلاثي من النقاط الثلاث، وإن كان على نهج القضايا الخارجية فعطفاً على ما سبق، لأن هذا لا يفرق، يعني لا نقدر أن نقول بإمكانية التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً بأن الحكم جاء على نهج القضايا الخارجية.

بقي بعض النقاط التي الماتن يحب أيضاً أن يأتي بها تكملة وتتمة لجعل المطلب تام المبنى عام المعنى واضح الدلالة، خلاصة ما يريد أن يشير إليه الماتن بأنا لو سلنا وقلنا: يا أيها المحقق الإصفهاني! عموم العام له دلالتان إلتزاميتان، الدلالة الأولى على أن العناوين الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع العموم، والدلالة الثانية على أنه لايوجد عنوان منافي، لا الآن ولا في المستقبل، لكن هذا الكلام أنت أنت لا يمكنك أن تلتزم ببعض لوازمه، وسنورد لك بعض اللوازم التي لا يمكن لك أيها المحقق العلم أن تلتزم بها:

من هذه اللوازم:

العلماء قالوا: المخصص على قسمين: 

تارة يكون أخص مطلقاً، وتارة يكون المخصص بينه وبين عموم العام عموم وخصوص من وجه، هل هناك فارق بين نحوي التخصيص أو كلاهما على حد سواء لدى الأصوليين؟ 

الأصوليون ومنهم المحقق الإصفهاني قالوا: كلا المخصصين على حد سواء، بمعنى أن التخصيص كما يكون بالمخصص الذي هو أخص مطلقاً من عموم العام أيضاً يكون التخصيص بالمخصص الذي بينه وبين عموم العام عموم وخصوص من وجه.

بناءً على ذلك نريد أن نتناقش ونتحاور وإياك أيها المحقق الإصفهاني:

تقول أنت: إذا كان المخصص لفظياً فإنه يدل على انتفاء الأمرين الدلالتين، وإلا لو لم يدلل على انتفاء كلا الدلالتين الإلتزاميتين لكان وجود المخصص اللفظي عبثاً ولغواً، هكذا قال المحقق الإصفهاني، نقول لك: كلا، ليس دائماً عبثاً ولغواً، في بعض الأحيان يكون المخصص بينه وبين عموم العام عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا يكون وجود المخصص اللفظي إذا ما دل على انتفاء كلا الدلالتين، يعني أن العناوين الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع العموم، وأنه لم يوجد عنوان منافي، فسوف يكون عبثاً ولغواً! لا، هو مخصص لفظي، ولكنه يدلل على أنه قد يوجد بعض الأفراد خارج عن عموم  العام في بعض المصاديق فيكون للتخصيص فائدة في موارد العموم والخصوص من وجه، فلا تقدر أن تقول: لو لم يكمن العموم دال على انتفاء كلا الدلالتين الإلتزاميتين كان وجوده عبثاً ولغواً، بل صار في بعض الأحيان له فائدة، والحال أنك قلت: ليس له فائدة، بل وجوده دائماً يكون عبثاً ولغواً.
هذه المناقشة رقم واحد، لأن ذاك هدماً للمبنى، وهذه لوازم، ويمكن تلك المناقشات تعطيها أرقام فتعطي هذه رقماً، على كيفك.

المناقشة رقم اثنين على بعض المباني، لأنا جعلنا تلك مناقشات فتصير لها أرقام.

يقول: نحن الآن نسألك أيها المحقق الإصفهاني، عندما يأتينا المخصص ويقول: (إلا الفاسق) ما هي دلالته؟ دلالة هذا المخصص على ماذا تدل عندما أقول: (أكرم كل عالم) ثم أقول: (إلا الفاسق) على ماذا تدل؟ تدلل على أن من اتصف بالفسق فعموم العام لا يشمله، وبالتالي لا يجب إكرامه، نحن نسأل: هل نحن نستطيع أن نقول: كلما رأينا فرداً وشككنا أنه فاسق أو غير فاسق، هل نقدر أن نقول فاسقاً؟ لا نقدر، لأنه لا نقدر أن نقول فاسقاً إلا من نعلم باتصافه بالفسق مائة بالمائة، أما غيره فلا نستطيع أن نقول إنه فاسق، والذي لايجب إكرامه هو الفاسق، وهذا معناه أن المخصص يدلل على وجود من اتصف بهذا العنوان في الجملة، ولا ينقح موضوعاً لنفسه، يقول: كل ما شككتم به فأنا أنطبق عليه، فلا يقول ذلك، وعموم العام ماذا يقول؟ يقول نفس الشيء، يقول: (أكرم كل عالم) أي أن كل من كان عالماً وكان عادلاً، من أين استفدنا العدالة؟ من وجود المخصص، وجب إكرامه، طيب إذا شككنا في فرد في عدالته، هل يستطيع عموم العام أن ينقح لنا موضوع الحكم فيقول: هذا عالم عادل، ولا عليكم من شككم، فألقي الشك، يقدر أن يقول عموم العام ذلك أو لا يقدر؟ لا يقدر، ففي الحقيقة لا خصوص المخصص ينقح موضوعاً لنفسه، ولا عموم العام ينقح موضوعاً لنفسه، فكلاهما يتعارضان في الفرد المشتبه بفسقه وعدالته، فلا يدخل لاتحت عموم العام ولا تحت عنوان المخصص، نعم قد يكون لدينا أصل موضوعي، يعني مثلاً نستصحب عدم فسقه، نتمسك بالعدم الأزلي، وبالتالي ندرجه، لكن هذا أمر ثاني خارج عن استدلالنا، أو أن عندنا أصلاً موضوعياً أن الأصل عدم كونه عادلاً، نتمسك، فننقح بهذا اندراجه تحت المخصص، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، وكلامنا بما أن المخصص لبياً فنستطيع أن نتمسك بعموم العام لأنه فقط الدلالة الثانية الإلتزامية موجودة، أما الدلالة الأولى من الدلالتين الإلتزاميتين فهي مفقودة، ويمكن التمسك بعموم العام لإدراجه تحت العموم، نقول: كلا، فالمخصص سواءً كان لفظياً أو لبياً كلاهما على حد سواء.

 وعندنا أيضاً شيء، يقول: بعض الأصوليين ذهب إلى أنه دائماً وأبداً إذا كان عندنا مخصص سواءً كان لبياً أو كان لفظياً ذهب إلى هذا الرأي، لا يسوغ لنا التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، ولكن نقدر أن نطبق عنوان المخصص على المشكوك، كيف؟ بالأصل الموضوعي، الأصل الموضوعي ما هو؟ يعني ينقح ما ينقح انطباق عنوان المخصص على الفرد المشكوك، بهذه الكيفية من الاستدلال، عموم العام أليس هو أصل لفظي، والأصل اللفظي دائماً يكون تاماً في دلالته، وبالتالي تمامية الدلالة للأصل اللفظي يفترض أن تكون بثبوت أمرين: الأول: هو الظهور الجدي للمعنى المراد، فقال: (أكرم كل عالم) يعني يريد من العالم الفقيه مثلاً، والشيء الثاني: أن معلوم أن هذا زيد أو عمرو أو خالد فقيه، فسوف ينطبق عموم العام على مصداقه، إذا اخترم أحد الأمرين، إما أن الظهور الجدي ليس موجوداً لعموم العام أو المصداق ليس بمعلوم أنه فقيه، فلا نقدر أن نطبق عموم العام، ولكن الخاص ماذا يقول لنا؟ إلا الفاسق، الفاسق نقدر أن نقول: هذا لم يثبت كونه عادلاً فسوف لا يجب إكرامه، يعني نحن بمجرد أن نتمسك باستصحاب بعدم ثبوت عدالته سوف يندرج بالأصل الموضوعي تحت المخصص، وقد تمسك بهذا الأصل الكثير الكثير من الأصوليين ولعل منهم المحقق الإصفهاني في بعض تحقيقاته، فهل أنت أيها المحقق الإصفهاني عدلت عما حققته في بعض التحقيقات؟ فوصلت إلى التوقف في المصداق المشتبه، يعني لا يمكن تطبيق عموم العام عليه؟ واضح لا يمكن تطبيقه، ولكن أيضاً خصوص المخصص لاينطبق عليه هذا ما قلت، تتوقف فيه، سكت عنه، وأنت في بعض تحقيقاتك قلت: ينطبق عنه،لأنه ممكن أن نتمسك بأصل موضوعي وننقح كونه مندرجاً تحت الخاص، فمعنى كلامك ههنا، أن ما حققته في بعض تحقيقاتك ليس بتام، يعني لا يمكن التمسك بالأصل الموضوعي لإدراج المصداق المشتبه تحت الخاص.
ارجعوا إلى التطبيق:

هذا إذا قلنا بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والحال أن إمكانية التمسك بالعام وانطباقه على أفراده يتوقف على أمرين: واحد: إحراز المراد الجدي من العموم، وثانياً: التأكد من ثبوت المصداق في الخارج، مثلاً قال: (أكرم العالم) ونحن نعرف أنه لايريد كل عالم، بل يريد العالم الفقيه أو العالم الأصولي أو العالم الفيلسوف، فهذا معلوم المراد الجدي من الكلام، اثنان:نعرف أن هذا بالفعل فيلسوف حتى نطبق عموم العام، إذا اخترم أحد الأمرين لا يصح التمسك بعموم العام.

 قال الماتن: ويشكل بأن العام في الشرعيات حيث كان غالباً أو دائماً بنحو القضية الحقيقية كان مفاده نفي منافاة كل عنوان يمكن أن يطرأ على أفراده لحكمه وإن لم يوجد هذا العنوان، ينافي هذا وإن لم يوجد، ولا يتوقع فيها، لأن موضوع القضية الحقيقية لما كان هو العنوان بما له من أفراد موجودة أو فرضية سوف توجد في المستقبل فمقتضى عموم العام ثبوت الحكم لأي فرد يفرض وإن اتصف بالعنوان غير المتوقع، وشرحناه، قلنا: معناه أنه ما فيه دلالة بالإلتزام تدلل، أن العناوين أي عنوان يثبت لأحد الأفراد سوف ينطبق عليه عموم العام، يعني ما في العموم دلالتان إلتزاميتان كما قال المحقق الإصفهاني، المستلزم لعدم منافاة العنوان المذكور لحكم العام، ولا مجال مع ذلك لدلالة العموم على نفي العنوان المنافي لأفراده، التي هي الدلالة الإلتزامية التي أفادها المحقق الإصفهاني، حيث لا منافي حتى يدل العموم على انتفاء هذا المنافي بالدلالة الإلتزامية، وإنما يثبت، من أين نحن نستفيد المنافي؟ إذا جاء المخصص، وإنما يثبت المنافي بالخاص الكاشف عن عدم مطابقة ظهور العام مع الواقع، لأن العام دال على العموم والواقع يريد إكرام الخصوص، وأن موضوع حكم العام ليس مطلق العنوان بل خصوص الحصة الفاقدة لعنوان الخاص، لأن العام في الحقيقة سوف يثبت لكل عالم ما عدا الفاسق، يعني حصة من العلماء، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى عموم العام في الفرد المشتبه بأنه عالم أو فاسق، لعدم إحراز موضوع حكم العام في هذا الفرد المشتبه، وما عندنا شيء يحرز أن هذا الفرد المشتبه داخل تحت العموم، لا يوجد عندنا أصل موضوعي كما قلنا في آخر البحث، أن هناك بعض العلماء تمسك بوجود أصول موضوعية تدرج الفرد المشتبه تحت الخاص، ولكن هنا ليس عندنا ذلك، بعدما ذكرنا من عدم نهوض العام بوجود دلالة إلتزامية تدلل على نفي العناوين المنافية لحكمه عن الأفراد.

إذا عرفنا كيفية دلالة العموم في ثبوت الحكم على أفراده الموجودة بالفعل والمقدرة إذا كان على نهج القضية الحقيقية، وأنه لا توجد دلالة إلتزامية على نفي المنافي.

وأما إذا كانت القضية خارجية فهي لا تدل على عدم منافاة كل عنوان لحكم العام، لأنها هذه ليست قضية حقيقية، بل تدل على عدم منافاة خصوص العناوين الموجودة، يعني هذا العنوان الموجود إذا كان سائق في هؤلاء الموجودين في الغرفة، فأكرم كل الطلبة في الغرفة لا يتنافى مع كونه سائقاً، إذا كان كاتباً أو رساماً أو نحاتاً لا يتنافى أيضاً، أما لو وجد عنوان في المستقبل فهذا لا يدلل على عدم منافاته، وإنما يدلل فقط على عدم المنافاة للعناوين التي اتصف بها الأفراد الآن بالفعل.
فإذا فرض  العلم بوجود العنوان الخاص ولو في فرد واحد، يعني عرفنا أنه يوجد مخصص بعض الأفراد، يعني مثلاً: (لاتكرم) كما قلنا علمنا أن النحوي عدو للمولى.

لم يكن للعام ظهور في نفسه عن بقية الأفراد، فلا نقدر أن نستدل به على العموم الخارجي أنه يشمل، لماذا؟ لأننا عرفنا بالمخصص اللبي أن بعض الأفراد خارج.

عن بقية الأفراد، لا بنفسه مع قطع النظر عن الخاص، ولا بعد الجمع بينه وبين الخاص، بين عموم العام الدال على إكرام كل من في الغرفة والدليل اللبي الذي يخرج النحوي منهم، لأن مقتضاه في نفسه عدم منافاة العنوان المذكور لحكمه، في الأصل كان يدلل (أكرم كل من في الغرفة) على أنه لا يوجد عنوان ينافيه، ونحن من أين عرفنا أن النحوي لايكرم؟ من الدليل اللبي، ولذلك يقول: لأن مقتضاه ثبوت حكمه للفرد الواجد للعنوان وهو كونه في الغرفة، فقط هذا يدلل، فلا ينهض بنفيه عن بقية الأفراد، قاصر، فنحن استفدنا عدم ثبوت الحكم من ناحية خارجية، من المخصص اللبي، ومقتضاه بعد الجمع قصور موضوعه عن الحصة الواجدة للعنوان، التي فيها كونه نحوياً، من دون نظر، فلا يعين لنا، لا يقول لنا أي واحد هو  النحوي.

وإن فرض عدم العلم بوجود العنوان في فرد فقد يكون مقتضى العموم عدم وجود العنوان على تقدير منافاته المفروض ثبوت المنافاة بالدليل الآخر، يعني ماذا نستفيد من عموم (أكرم كل من بالغرفة)؟ يعني أكرم كل من بالغرفة بعد الجمع بينه وبين الدليل الثاني إلا من كان عدواً للمولى وهو النحوي، وحينئذ يخرج ذلك الدليل عن كونه مخصصاً، ويخرج عن محل الكلام على ما يتضح في التفصيل الرابع، أصلاً في الحقيقة كأن أصل (أكرم كل من بالغرفة) صار لا ينطبق إلا على الأفراد غير النحوي، كما سوف يأتينا، هذا غير مهم، فهذا التفصيل لا يعنينا، هل كان هناك عموم بالأصل ثم خصص بالمخصص اللبي، أو كان أصلاً الحكم ما انطبق إلا على...يعني كان التخصيص في البداية، فهذا ليس من شأننا.

وهو غير مهم في محل الكلام، لما ذكرناه من أن العمومات الشرعية لم تأت على نهج القضايا الخارجية وإنما جاءت على نهج القاضايا الحقيقية التي ذكرنا عدم دلالة العموم معها على نفي العنوان المنافي، بل على عدم منافاة أي عنوان يفرض.

ولو غضضنا النظر عن هذه الإشكالات فهناك أيضاً إشكالات أخرى ترد على المحقق الإصفهاني سوف يأتينا تطبيقها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
